
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .

 وإن وصله باستثناء آخر استعملناه .

 فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثاني لأن الاستثناء مع المستثنى عبارة عما بقي فإن

عشرة إلا درهما عبارة عن تسعة .

 فإذا قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة صح استثناء الخمسة لأنه وصلها باستثناء آخر

ولذلك صح استثناء الثلاثة والدرهمين لأنه وصل ذلك باستثناء آخر والاستثناء من الإثبات نفي

ومن النفي إثبات .

 فصح استثناء الخمسة وهي نفي فبقي خمسة وصح استثناء الثلاثة وهي إثبات فعادت ثمانية .

 وصح استثناء الدرهمين وهي نفي فبقي ستة .

 ولا يصح استثناء الدرهم لأنه مسكوت عنه .

 قال ويحتمل أن يكون وجه الستة أن يصح استثناء النصف ويبطل الزائد فيصح استثناء الخمسة

والدرهم ولا يصح استثناء الثلاثة والاثنين انتهى .

 وقال بن منجي في شرحه وعلى قولنا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء

ببطلان الاستثناء يلزمه ستة لأنه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة بقي خمسة واستثناء

الثلاثة من الخمسة لا يصح لكونها أكثر فيبطل ويلي قوله إلا درهمين قوله إلا خمسة فيصح

فيعود من الخمسة الخارجة درهمان خرج منها درهم بقوله إلا درهم بقي درهم .

 فيضم إلى الخمسة تكون ستة انتهى .

 وهو مخالف لتوجيه الشارح في الوجهين .

 وفي الوجه الآخر يلزمه سبعة وهو مبني على صحة الاستثناءات كلها والعمل بما تؤول إليه .

   فإذا قال عشرة إلا خمسة نفى خمسة
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